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 سسُ الدستُوريّةُ للتوفِيقِ بين الوحدويّةِ والنزعةِ المحليّة للأقاليم في العراقالأ

 أ.م.د.محمد عزت فاضل 
 جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

 
لم يأتِ الدستور العراقي بنصوص تضمن مشاركة الأقاليم في الحكومة الاتحادية سواء في   

باستثناء بعض الهيــآت التنفيذية المستقلة, والمحكمة السلطة التشريعية , أو التنفيذية , أو القضائية 
الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى, وإن كانت آلية المشاركة غير واضحة من حيث طريقة الاختيار, 
وأعطى الدستور الأقاليم دوراً رئيساً في تنفيذ القانون الفيدرالي, وتغيير القانون عندما تتعارض حكومة 

تصاصاته الحصرية, مما يخالف مبدأ سمو الاتحاد عند تحديد المهام الاتحادية , ولا سيما الاتحاد مع اخ
أنَّ الدستور لم يتناول هذا المبدأ صراحة في بنوده , فضلًا عن ذلك لم يجعل الدستور قرارات المحاكم 

ي , على عكس الإقليمية خاضعة للمراجعة أمام المحاكم الاتحادية عندما تتعارض مع القانون الاتحاد
لعام  30, ومن شأن قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل رقم 2004قانون إدارة الدولة الانتقالية لعام 

تغليب النزعة المحلية سيما عند تشكيل كثير من الأقاليم في العراق, إذ لا تجتمع المحكمة إلّا  2005
الحكومة المركزية ,والوحدات المحلية بأغلبية  بحضور كلّ أعضائها , وتتخذ قراراتها في المنازعات بين

 خاصة عالية
 the Constitution also did not come with texts guaranteeing participation for 
Regions  in government federal, whether in the legislative, executive or judicial 
authority, with the exception of some independent executive bodies, the 
Federal Supreme Court and the Supreme Judicial Council, despite the lack of 
clarity in the mechanism of participation of the regions in terms of the method 
of selection.  the constition even  gave Regions a major role in the 
implementation of the federal law and change the law when the Union 
Government Contravene for the exclusive constition  powers . this is Breached  
the principle of His Highness the Union  when the Determination of federal 
Tasks. The principle was not explicitly addressed in  Constitution. as well as, 
the constitution did not make the decisions of the regional courts subject to 
review before the federal courts when they conflict with the federal law, in 
contrast to the 2004 Law Management Transitional State . With reference to 
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the amended Federal Supreme Court Law No. 30 of 2005, local tendency 
prevails, especially when many regions are formed in Iraq, as the court does 
not meet except in the presence of all its members and takes its decisions in 
disputes between the central government and local units by a special high 
majority. 
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 المقدمة 
يمثل النظام الفيدرالي شـــــــكلًا من أشـــــــكال الحكم , يهدل إلى إيجاد دولة اتحادية 
تعمل على الحفاظ على المصــالا العامة للاتحاد , والمصــالا المحلية للدول الأعضــاء , 

ن كليهما , وتكوين دولة قوية تعمل على وفق دســتور مركزي موحد , بما يؤمن التوازن بي
 1787يحدد العلاقة بينها , وبين حكومة الاتحاد كاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لعام 

, وما سواها من الاتحادات, مما سعى إليــــــــــــــــه المُشرِّ   1848, والاتحاد السويسري لعام 
لغرض إيجاد دولة ديمقراطية اتحادية قوية من  2004الدســــــــــــــتوري في العراق منذ عام 

دون تركيز الســـــــــلطات في يد الحكومة المركزية, وتأخذ بنظر الاعتةار مشـــــــــاركة الأقاليم 
 المكونة للاتحاد , وبما يحقق السمو للأخير حمايةً للمصلحة العامة.

ويميل الةحث إلى دراســـــــــة التنظيم الفيدرالي من الناحية الدســـــــــتورية بشـــــــــيء من 
فصـــــــــــيل  لغرض بيان أوجه النقف, والغموض في إعمال مبدأي المشـــــــــــاركة وســـــــــــمو الت

 الاتحاد في العراق, وبما يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة. 
وتةحث الإشــــــــكالية في كثير من التســــــــا لات منها هل أوجد المُشــــــــرِّ  في العراق 

ســمو الاتحاد بما يما يحمله  نظاماً اتحادياً بالمعنى الدســتوريو وما راعى المُشــرِّ  العراقي
من آثار و وما جدوى المبدأ في العملو وما مدى مراعاة المُشــــــرِّ  لفكرة مشــــــاركة الأقاليم 

 في تسيير شؤون الحكمو وهل غلب النزعة المحلية أم الوطنية في التنظيمو.
وتشــــير فرضــــية هذا الةحث إلى وجود علاقة طردية حتمية بين الواقع الســــياســــي 

ـــــــــعن لم يراِ  النظام الفيدرالي الواقع في  والاجتماعي السائد وبين الفيدرالية كشكل للدولة, فـ
ضمان مساهمة وحدات الاتحاد في السلطة المركزية وضمان السمو الاتحادي , فــــــــــــــــأنَّه 
ســــــــــــــيكون عرضـــــــــــــــة للتجزئة, وتتحقق النتيجة نفســــــــــــــها  يما لو تجاهل الدســــــــــــــتور منا 

 الاختصاصات الهامة للحكومة المركزية.
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ســـة في العراق بعد  وتمت الدراســـة في نطاق التوجهات الدســـتورية للســـلطة المؤســـِ
ومــا صــــــــــــــــدر عنهــا من وثــائق كقــانون إدارة الــدولــة للمرحلــة الانتقــاليــة لعــام  2003عــام 
, فضــلًا عن الإشــارة إلى بعض الدول, ولأجل ذلك 2005, والدســتور الحالي لعام 2004

ـة موضـو   ـحليلي النقدي القائم على دراسة حدود تمّ الاعتماد في دراسـ ـنهج التـ الةحث المـ
الوفاء بالمةادئ الحاكمة بين الوحدة , والتنو  الفيدرالي بالعراق وعلى وفق ما طــــــــــــــــــــــــرحه 

 الفــقه من اتـجاهات فكـرية.
ـــــناول المةحــــــث الأول دراســـة مبدأ سمو  ـــــةحثينا تـ ـــــمية إلى مـ وتقسيم الـــهيكلية العلـ

نزعة الوحدوية, بينما تناول الثاني مبدأ المشـــــــــــــــاركة الفيدرالية والنزعة المحلية الاتحاد وال
 للأقاليم, ومن ثمّ نطرح أهم الاستنتاجات والتوصيات في خاتمة الةحث.

 المةحث الأول
 مبدأ سمو الاتحاد والنزعة الوحدوية

فيها, تختلف الدول  يما بينها في النظر إلى كيفية ممارسة اختصاصات السيادة   
فهناك دول موحدة بسيطة تكون فيها تلك المظاهر بيد حكومة مركزية, فتتخذ شكلًا مركزياً 
محضاً عندما تكون ممارستها محصورة بيد الحكومة , أو شكلًا لا مركزياً عندما تعهد 
لهيــآت محلية منتخةة سلطة ممارسة بعض الاختصاصات الإدارية تحت إشرال الحكومة 

دول مركةة تكون فيها السيادة مجزأة بين الوحدات المكونة لها كالاتحادات  المركزية, وهناك
1)الشخصية الكونفيدرالية, والفعلية  , فضلًا عن الاتحاد الفيدرالي محل الدراسة.(

 يما يأتي سندرس معنى النظام الاتحادي , وتبنيه في العراق في المطلب الأول, 
ي المطلب الثاني, والقيمة العملية للمبدأ في ومبدأ سمو الاتحاد وتطبيقه في العراق ف

 المطلب الثالث , وعلى النحو الآتيا
 المطلب الأول
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 معنى النظام الاتحادي وتبنيه في العراق
( إلى أمر federalترمز كلمة اتحادي , التي تقابلها باللغة الانكليزية مصــــــطلا)

2)خاص بالولايات المشـــــمولة باتحاد عام تجمعها حكومة واحدة تدل على التعاون بين , و  (
3)هيـآت مختلفة كالتعاون بين المنظمات أو الجمعيات على المستوى القومي أو المحلي ). 

ــــــــعنَّ فقه القانون الدستوري قد اختلف حول إيجاد تعري   ـــــــــ أمّا في الاصطلاح  فـ
ــــــــه راتحاد سرمدي Oppenhemمحدد للنظام الاتحادي, فقد عرفه الفقيه اوبنهايم )  ( بأنَّـ

لدول مختلفة ذات ســيادة, الذي يملك أجهزته الخاصــة المزودة بالســلطات ليس فق  على 
 Mercelالدول الأعضــــــاء بل أيضــــــاً على مواطنيهار, كما عرفه الفقيه مارســــــيل برلوت)

prelot ( بأنَّه راتحاد دول يخضع جزئياً لسلطة مركزية واحدة )السلطة الفيدرالية( وتحتفظ
جزيئاً باســتقلال ذاتي ودســتوري وأداري وقضــائي )ســلطة الدول الأعضــاء أو المتحدة( ر, 

ـــــــــه رشراكة دول لها  يما بينها علاقات  André Horiuكما عرفه الفقيه أندري هوريو  بأنَّـ
4)قانون دســــــــــــتوري, بموجةه تقوم دولة أعلى فوق الدول المشــــــــــــاركةرقانونية داخلية أيّ   ) ,

ونلاحظ أنَّ تلك التعريفات تؤكد على أنَّ النظام الفيدرالي يمثل اتحاداً بين دول مســــــــــــتقلة 
 لتصةا دولة واحدة, وأنَّـه اتحاد سرمدي )بحسب تعري  اوبنهايم( وليس مؤقتاً.

 الفيدرالية تعد رشــــــكل من أشــــــكال وهناك من يرى كالدكتور عصــــــام ســــــليمان أنَّ 
التنظيم الاجتماعي والثقافي والاقتصــادي والســياســير, وذلك في إشــارة له إلى أهميتها في 

5)تحقيق الاســــــــــــــتقرار في المجتمع التعـــددي ونرى أنَّ فكرة النظـــام الاتحـــادي في هكـــذا  ,(
يث أصـــــل مجتمع لا تختلف كثيراً  عن تلك المتةعة في المجتمعات الأخرى ســـــوى من ح

 النشأة.
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وعليه يمكن لنا أن نعرّل النظام الاتحادي أو الفيدرالي بأنَّــــــــــــــــــه )نظام دســـتوري  
بمقتضــــاه تتوز  الســــيادة الداخلية بين حكومة الاتحاد والوحدات المكونة له, وتفقد الأخيرة 

 سيادتها الخارجية لصالا الاتحاد( . 
دراســـــــــة كيفية نشـــــــــأة النظام  إنَّ بحث طبيعة النظام الاتحادي في العراق تتطلّب

 الاتحادي  يه  لغرض تحديد أساس قيامه, وآثره في التنظيم الدستوري للدولة الاتحادية.
ظهرت بعض المشـــــاريع الممهدة للأخذ بالنظام الاتحادي,  إذ  1974ومنذ آذار 

وضـــــعت قيادة الأحزار الكردية مشـــــرو  قانون باســـــم )القانون الأســـــاس لولاية كردســـــتان 
( مادة, فنفّ على تأســـــــــــيس مجلس تشـــــــــــريعي, ومجلس 115الية( تضـــــــــــمن نحو )الفيدر 

تنفيذي, فضــــــلًا عن ســــــلطة قضــــــائية محلية إلى جانب محكمة دســــــتورية عليا للاتحاد , 
تراقب دســــــتورية القوانين وتفســــــر الدســــــتور, إلّا أنَّ المشــــــرو  لم يطبق على أرض الواقع 

6)لأسةار سياسية ). 
الحكم الذاتي في شـــمال العراق نحو التحرر من اتجهت منطقة  1991وفي عام 

رقابة الحكومة المركزية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية,  وحلفائها بعد إخضـــــــــــــاعها 
قراراً يتبنى به  4/10/1992للحماية الدولية, ثم اتخذ المجلس الوطني الكردســــــــــــتاني في 

7)نظاماً اتحادياً بمعزل عن رقابة حكومة المركز لك القرار يعني تمتع المجلس , وكان ذ(
المذكور, فضــــــــلًا عن الســــــــلطة التنفيذية بالتحكم الحصــــــــري في الأمور الداخلية أو كافة 
8)الأمور , التي لا يتمّ التعبير عن اســــــــــــــتةــاقهــا من الحكومــة المركزيــة في الــدســــــــــــــتور ) ,

ما عرل بــــــــــــــــــ)مشــــرو  دســــتور  2002أيلول  23, 2ووضــــعت قوى ســــياســــية كردية في 
م الدولة إلى قســــمين ا 84الفيدرالية / العراق( الذي تضــــمن نحو)الجمهورية  ( مادة, وقســــّ
9)كردي وعربي , وعلى الرغم من ذلك لكنّ العراق بقي دولة موحدة من الناحية القانونية (
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الذين  2005ومن ثمّ الدســــــــتور الدائم لعام  2004حتى صــــــــدور قانون إدارة الدولة لعام 
 ي.تبنوا النظام الاتحاد
من مسوغات الأخذ بالاتجاه الفيدرالي هو أنَّ المجتمع العراقي يعدّ مجتمعاً وكان 

غير متجـانس من ناحيـة القوميـة والمـذهب, ممـا يدفع إلى ضــــــــــــــرورة الأخذ باللامركزية 
ـــــــــــــــآت العامة  ــــــــــــــــ السياسية )الفيدرالية(  لغرض الحفاظ على خصوصياته عن طريق الهيـ

الدين المشــــــترك يســــــتدعي إيجاد حكومة اتحاد المحلية، في حين اتســــــا  رابطة الترا  , و 
1)مركزية 0 , وإنَّ اعتماد هذا النظام ضــــــــرورة للحيلولة دون الرجو  إلى الماضــــــــي , الذي ( 

شــــــــهد حكماً غير ديمقراطي , وصــــــــولًا إل منع الاســــــــتبداد بســــــــيطرة حكومة المركز على 
1)المحافظات 1  ). 

بالفيدرالية يرد عليه أنَّ عدم  وفي تقديرنا فعنَّ القول بطبيعة المجتمع توجب الأخذ
التجانس داخل المجتمع, إن وجد, فلم يصـــــــــل إلى حد تفكك المجتمع )الدولة( كي يندمج 
في شـــــــــــكل اتحاد فيدرالي, وبالإمكان إيجاد حكم ديمقراطي )دونما اعتماد الفيدرالية نظاماً 

 للحكم( في دولة موحدة بسيطة.
دسـتور دولة موحدة, إذ لم يتطلب  بأسـلور أقرر إلى 2005بينما وضـع دسـتور   

الإجما  من جانب الولايات الداخلة  يه, ووضـــــــــــع اســـــــــــتناداً إلى ما جاء في نف المادة 
( من قانون إدارة الدولة, التي ألزمت الجمعية الوطنية )الســلطة التشــريعية الانتقالية( 61)

ضــــها على , ثم عر 2005آر  15بمهمة كتابة مســــودة الدســــتور الدائم في موعد أقصــــاه 
الاســــــتفتاء الشــــــعبي العام للموافقة عليه, ويكون ذلك الاســــــتفتاء ناجحاً عند موافقة أكثرية 
الناخبين ما لم يرفض ثلثا هؤلاء مســــــــــــــودة الدســــــــــــــتور في ثلا  محافظات أو أكثر, وقد 

تشـــرين  15تحققت تلك الموافقة بعد تصـــويت أكثرية الناخبين على مشـــرو  الدســـتور في 
 .2005الأول 
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حظ أنَّ أســــلور النشــــأة جاء مغايراً لما هو قائم في نشــــأة النظم الاتحادية , ويلا 
فعذا كان الاتحاد على مبدأ الطواعية الذي يســـتلزم موافقة جميع الأطرال على الانضـــمام 
للاتحاد على وفق الدســـــــــتور الاتحادي كما هو متةع في الدســـــــــاتير الفيدرالية كالدســـــــــتور 

ضــــــــع باتفاق المســــــــتعمرات الثلاثة عشــــــــرة غير المتمتعة , الذي و  1787الأمريكي لعام 
1)بالاســــــــتقلال ثم انضــــــــمام ولايات أخرى  2 , وكذلك الحال في اســــــــتراليا بموجب دســــــــتور (

الذي وحّد عدداً من المســــــــتعمرات البريطانية المتمتعة بالحكم الذاتي,  وغير ذلك  1901
1)من الدول التي تنشأ بالإجما  من قبل أعضائها 3 ـــ(  ــــعنَّ الوثائق الدستورية التي , وهكذا فـ

تبنت الفيدرالية كنظام حكم في العراق لم يراِ  فيها ذلك المبدأ   لإنَّ الدولة العراقية منذ 
تأســــــيســــــها دولة موحدة بســــــيطة, أيّ لم ينشــــــأ عن انضــــــمام دول أو ولايات غير متمتعة 

لافاً لما هو متةع بالاســــتقلال في تكوين الاتحاد, وإنّما كان دولة بســــيطة منذ اســــتقلاله خ
في نشــــــــــــأة النظم الفيدرالية, مما جعل الاتحاد لا يراعي مبدأ الطواعية في تألي  الاتحاد, 
وهو ما يبدو من خلال الدســــــاتير المنشــــــئة له كقانون إدارة الدولة , الذي وضــــــع من قبل 
مجلس الحكم بعد موافقة الاحتلال, والدستور الدائم الذي وضع بأسلور أقرر إلى وضع 

والســؤال الذي يطرح نفســه هو ما شــكل الدولة على وفق  الدســاتير الموحدة الةســيطة,
 و2005دستور 

إنَّ تحديد طبيعة نظام الدولة في العراق له أهميته في توضيا شكل العلاقة  يما 
بين الأقــاليم , أو بينهــا وبين الحكومــة المركزيــة, وبحــث ذلــك يعني تحــديــد مــا إذا كــان 

 النظام يمثل اتحاداً عاماً يتسم بالشمولية من عدمه على مستوى الدولة الاتحادية. 
حيث المبدأ, على أساس من القانون الدستوري, بحيث  يقوم النظام الفيدرالي, من

تكون هناك دولة اتحاد تمارس عن الوحدات المكونة له الســــــــــــــيادة الخارجية , وجزء من 
الســـــيادة الداخلية, وذلك مما يعني أنَّ النظام الاتحادي يمثل نظاماً عاماً بجميع الأقاليم , 
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القضائية(, ووفقاً  –التنفيذية  –التشريعية التي تمارس الجزء الآخر من السيادة الداخلية )
للدســـــــتور الاتحادي كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وســـــــويســـــــرا واســـــــتراليا 

1)واســـةانيا والاتحاد الســـوفيتي ســـابقاً وغير ذلك من الدول الفيدرالية 4 , وفي العراق ســـعى ( 
إلى إقامة نظام اتحادي في  2004ام المُشـــــرِّ  في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لع

ــــــــــــــــــه لم يتعامل مع المحافظات بوصــــفها وحدات ســــياســــية لها اســــتقلالها  البلاد, بدليل أنَّـ
التشريعي والتنفيذي والقضائي, وإنّما وحدات إدارية تخضع لنظام اللامركزية الإدارية, أيّ 

1)م كردســـــــــــــتانلم ينفّ على الأقاليم المكونة للاتحاد الفيدرالي باســـــــــــــتثناء إقلي 5 . وكذلك ( 
, فلم يتخذ المُشــــرِّ  الدســــتوري موقفاً ثابتاً تجاه 2005الحال موقف الدســــتور الحالي لعام 

التحول إلى النظام الفيدرالي, فمن جهة يؤكد الدستور أنَّ العراق دولة اتحادية واحدة على 
مســـــــــتقلة ذات  المســـــــــتوى القطري, إذ نفّ على أنَّ )جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة

1) ســـــــــــيادة كاملة ...( 6 , ومن جهة أخرى يجعل المُشـــــــــــرِّ  تطبيق النظام الاتحادي معلقاً (
على رغةة المحافظات في تأسيس أقاليم فيدرالية  يما بينها , أو الةقاء ضمن دولة موحدة 
على وفق نظام اللامركزية الإدارية إذا لم ترغب, لكنّه أعطى لإقليم كردســــــــــــتان وضــــــــــــعاً 

1)ياً خاصاً تمارس بمقتضاه سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محليةدستور  7  ). 
والحقيقية إنَّ المُشــرِّ  بتبنيه هكذا نظام إلى جوار النظام الاتحادي ســيجعل شــكل 
الدولة ذات نظام مزدوج , ويصــــطةا بطابع التعقيد من امكانية التحول للفيدرالية , أو من 

ها كبير , وبعضها صغير, ولاسيما أنَّ الدستور العراقي حيث التوازن بين الأقاليم ,  ةعض
جعـل للمحـافظـات غير المنتظمـة بعقليم مركزاً دســــــــــــــتورياً قوياً , فقـد نفّ على أن تمنا 
الصـــــــــــلاحيات الإدارية والمالية الواســـــــــــعة، بما يمكنها من إدارة شـــــــــــؤونها على وفق مبدا 

جلس المحافظة لســـيطرة أو إشـــرال اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون, ولا يخضـــع م
أيّ وزارة أو أيّ جهة غير مرتةطة بوزارة، وله مالية مســــــــــــتقلة, ونفّ على جواز تفويض 
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ســــــــــــــلطــات الحكومــة الاتحــاديــة للمحــافظــات، أو بــالعكس، بموافقــة الطرفين، وينظم ذلــك 
1)بقانون  8 , وهو أمر لا مســــــــــــــو  له   لإنَّ تلك المحافظات يفترض أن تخضــــــــــــــع لرقابة (
1)كومة المركزية، ولا يمكن للأخيرة أن تفوض اختصاصاتها الحصرية للأولىالح 9 ). 

ويلاحظ أنَّ صياغة أحكام الةار الخامس من الدستور المتعلّق بسلطات الأقاليم 
جاءت بشـــــــــــكل يشـــــــــــير إلى الأقاليم , لكنّه تناول الوضـــــــــــع القانوني لإدارات المحافظات 

 .  والإدارات المحلية
النظام الســـــــياســـــــي الناشـــــــق عن الدســـــــتور الدائم أقرر إلى نظام دولة وهكذا فعنَّ 

موحدة ذات لامركزية إدارية منه إلى النظام الفيدرالي , ما لم تؤســــــس حكومات أقاليم في 
بقية المحافظات لها ســـــــلطاتها التشـــــــريعية والتنفيذية والقضـــــــائية, وذلك يرجع إلى شـــــــكل 

أة , مما انعكس على نظامها الســـــــياســـــــي الدولة الســـــــابق بوصـــــــفها دولة موحدة غير مجز 
الحالي, وإلى أســةار ســياســية ترجع إلى اختلال القائمين على كتابة الدســتور, فقد رفض 
جانب منهم فكرة تحوّل العراق إلى دولة فيدرالية خشــــــــــية تعرضــــــــــه للتجزئة , فدعا للأخذ 

ضــــــرورة الأخذ باللامركزية الإدارية بدلًا عن الســــــياســــــية, في حين تبنى جانب آخر فكرة 
2)بالنظام الفيدرالي 0  ). 

 المطلب الثاني
 مبدأ سمو الاتحاد وتطبيقه في العراق

يمثل النظام الاتحادي نظاماً ســــــــياســــــــياً يقوم على فكرة المشــــــــاركة في ممارســــــــة 
الاختصـــــــاصـــــــات بين حكومة الاتحاد وحكومات الأقاليم, إذ تختف كلّ منهما بممارســـــــة 

ن تختف حكومة الاتحاد بممارســـة الســـيادة الخارجية , جزء من الســـيادة الداخلية, في حي
 إلا أنَّ ذلك يجب أن يحكمه مبدأ هام يدعى بـ)مبدأ سمو الاتحاد(.
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ويعني هذا المبدأ أنَّ إدارة الأقاليم قد توجهت بموجب الدســــــتور إلى إنشــــــاء دولة 
ولي   فضــــلًا عليا  يما بينهم هي الدولة الاتحادية, التي تتمتع بالســــيادة على الصــــعيد الد

2)عن علوية نظامها القانوني على نظام الولايات 1 , وإعمالًا لذلك تذهب مختلف الدساتير (
الاتحادية إلى إعطاء القانون الاتحادي قوة أســمى من الولايات كالدســتور الأمريكي, الذي 
نفّ على أن يصــةا لقوانين الولايات المتحدة التي تصــدر طةقاً للدســتور القانون الأعلى 

2)لبلادل 2 , ويلتزم بذلك القضـــــــــــــــاة في كلّ ولاية , وغير ذلك من المواد التي تعزز مكانة ( 
( , 1819الاتحاد, وهو ما أكدته المحكمة العليا في قضية ماكلوتش ضد ولاية ماريلاند )

التي عــدّت حكومة الاتحاد لما كانت تمثل الشعب ككل , فـأنَّها تكون بموضع أسمى في 
2)الولاياتنطاق عملها من  3 (, فقد 1821, وكذلك في قضــــــــــــية كوهينز ضــــــــــــد فرجينيا )( 

كانت إحدى النقاط الرئيســة أمام كبير القضــاة جون مارشــال هي ســيادة القانون الاتحادي 
على قانون الولاية , إذ جاء في القرار أنَّ الحكومة العمومية وإن كانت محددة بالنســــــــــــــةة 

لى, وهذا المبدأ جزء من الدســـــــــــتور, وإذا كان هناك لأهدافها   إلّا أنَّها تتمتع بســـــــــــلطة أع
2)إنسان ينكر ضرورته فلا يستطيع أياً كان إنكار صلاحيته 4  ) . 

وإنَّ القانون الاتحادي يغلب وإن كان يتعلّق بمجالات ســــــــبق تنظيمها بقانون من 
كان  قبل الولايات اســــــتناداً إلى فقرة الســــــيادة الواردة بالمادة الســــــادســــــة من الدســــــتور, فعذا

القانون يقف عقةة أمام تنفيذ الأهدال الاتحادية فلا يســـــــــــــري حتى وإن كان يتوافق بوجه 
عام مع أهدال القانون الفيدرالي, وهو ما أكدته المحكمة العليا في قضـــــــــــية جونز ضـــــــــــد 

(, وقضــية شــركة خطوط الأنابيب ضــد كنســاس بشــركة الولاية 1977شــركة را  للتعبئة )
(1989)(2 5 نَّ القانون الاتحادي هو رالقانون الأعلى في الدولة ر بغض , ومن ثمّ فـــــــــــــــــــــع( 

ــــــــــــــــــــــ )مبدأ الاســــــــتةاق  النظر عن أيّ قانون ولاية أخرى يخالف ذلك, مما يدعى أيضــــــــاً بـ
الفيدرالي( وبموجب المبدأ يحل القانون الفيدرالي محل قوانين الولاية المتضـــــــــــــــاربة, وقد 
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انون الفيدرالي عندما يحتوي على لغة اســــــــــــــتقرت المحكمة العليا الامريكية على علوية الق
وقائية صريحة, وعندما يشار إلى النية الوقائية للكونغرس في هيكل القانون الفيدرالي ذي 

2)الصلة وبوضوح 6 ). 
وتبنت المبدأ أيضــــــاً دســــــاتير عدّة أخرى كدســــــتور الإمارات العربية المتحدة لعام 

ى الإمارات عند التعارض, إذ , الذي نفّ صــــراحةً على ســــمو قوانين الاتحاد عل 1971
يلغى من الأخير ما يتعارض منه مع تشــــــــريع الاتحاد, وعند الخلال يعرض الأمر على 

2)المحكمة العليا للبت  يه 7  ) . 
ويلاحظ أنَّ تنظيم أيّ اختصـــــاص للاتحاد تكون له العلوية يجب أن يرتكز على 

من الشــــؤون المحلية , أو مةاشــــرة الاتحاد للوظائف القومية , التي لا يمكن تصــــنيفها ضــــ
التي لا يمكن مةاشـــــــرتها من قبل الأقاليم لأســـــــةار فنية وعملية, وكذلك عندما تعجز عن 

2)ممارسه مهامها 8 , فالوظائف الهامة التي تتصل بالمنفعة العامة للاتحاد يجب أن تترك (
ة إذ تتولى المســــــــــؤولية عن أمور كالدفا  والســــــــــياســــــــــة الخارجيإلى الحكومة الاتحادية , 

والمواطنة , والهجرة , والاقتصـــــــــــــــاد الكلّي )مثل العملة والتجارة الخارجية(, ولعل الاتجاه 
العام هو أنَّ الدســـــــــــاتير الفيدرالية الحديثة تمنا المزيد من الصـــــــــــلاحيات إلى المســـــــــــتوى 

2)الفيدرالي , بما يتوافق مع دور الحكومة المتزايد في العصــــــــــــــر الحديث 9 ففي الولايات , (
مريكية تسود نظرية )الاشتراط الضروري(, التي تبنتها المحكمة العليا منذ عام المتحدة الا
ومفادها ا أنَّ من حق الاتحاد القيام بكلّ ما هو ضـــروري لتنفيذ الســـياســـات التي  1819

في قضــــية رهودل ضــــد شــــركة اتحاد فرجينيا للتعدين  1981يتبناها الاتحاد, وكذلك عام 
مبدأ أنَّ التشــريع الاتحادي لا يتعارض مع اختصــاص  وإصــلاح الأراضــير , وفيها أقرت

 الولايات في الدستور طالما كانت هناك مصلحة قومية قهرية تسو  إصداره إلى حدٍ كالٍ 

(3 0 ). 
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عبّر المُشرِّ  الدستوري عن المبدأ بالنفّ على أنَّــــــــــــه ر أولًاا يعد هذا  العراقوفي 
الدســــــــــــــتور القانون الاســــــــــــــمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون 

ثانياًا لا يجوز ســـنّ قانون يتعارض مع هذا الدســـتور، ويُعد باطلًا كلّ نف يرد . اســـتثناء
3)قــانوني آخــر يتعارض معهر في دساتير الأقاليم أو أيّ نف 1 ).  

وفي ذلك اضـــعال لوحدة الاتحاد لصـــالا الأقاليم , فالصـــياغة تشـــير إلى علوية 
الدســـتور كوثيقة من دون الإشـــارة إلى علوية القوانين والقرارات الاتحادية صـــراحةً , والتي 

الدولة  تضــــــع الأخيرة موضــــــع التطبيق, وحســــــناً فعل المُشــــــرِّ  الدســــــتوري في قانون إدارة
ر( منه على جعل قرارات محاكم /46للمرحلة الانتقالية الملغي عندما نفّ في المادة )

إقليم كردســـــتان قابلة للمراجعة أمام القضـــــاء الاتحادي , إذا تعارض مع الدســـــتور أو أيّ 
ر( منه /58قانون اتحادي, ولكنّ القانون المذكور أضـــعف من ســـمو الاتحاد في المادة )

لخلافات الناشــــــــــــــئة عن الحدود الإدارية بين المحافظات إلى الأمين العام , التي تحيل ا
للأمم المتحدة   لتعيين محكم دولي لدراســــــــة الموضــــــــو  , وتقديم التوصــــــــيات عند عجز 
مجلس الرئاســــــــــة عن تعيين محكم محايد بالإجما , إذ تعالج المادة المذكورة الموضــــــــــو  

ــــــــــــــــه خلال بين دول , وليس بين محافظات,  ولاســيما أنَّ من أســس الاتحاد الفيدرالي كأنّـ
3)وحدة إقليم الدولة وسيادته 2  ). 

وغلب الدســــــــتور العراقي النافذ ممارســــــــة الصــــــــلاحيات المشــــــــتركة بين الحكومة 
الاتحادية , والأقاليم لصـــــــــــــــالا الأخيرة, إذ تكون الولاية لقانون الأقاليم والمحافظات غير 

3)في حالة الاختلال بينهماالمنتظمة بعقليم على القانون الاتحادي  3 , ويعني ذلك جعل ( 
الصــــــــلاحيات المشــــــــتركة المنصــــــــوص عليها من صــــــــلاحيات الأقاليم والمحافظات غير 
المنتظمة بعقليم في المحصــــلة النهائية طالما كان لقانونها الغلةة على قوانين الاتحاد عند 
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تقليف ســـــــــــلطات الأقاليم التعارض, ولاســـــــــــيما أنَّ التوجه العام في الدولة الاتحادية يحتم 
3)والمحافظات للحيلولة دون ضعف الاتحاد 4 ) . 

وإنَّ توســيع الســلطات في الدســتور لم يقتصــر على حكومات الأقاليم فحســب  بل 
اتســع ليشــمل المحافظات غير المنتظمة بعقليم, التي منحها الدســتور مركزاً قانونياً مســاوياً 

تصـــــاصـــــات , التي لا تعود حصـــــراً للحكومة للأقاليم في ممارســـــة الجزء المتةقي من الاخ
الاتحادية, مما يجعل منها وحدات ســــــــــــياســــــــــــية تتمتع بنو  من اللامركزية الســــــــــــياســــــــــــية 
)الاتحادية(, على الرغم من أنَّها تخضع لنظام اللامركزية الإدارية في ارتةاطها بالحكومة 

على أنَّــــــــه لا يجوز ( منه نفّ 123المركزية, وما يؤكد ذلك أنَّ الدستور بموجب المادة )
تفويض ســـــلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات , أو العكس إلّا بموافقة الطرفين, وينظّم 

3)ذلك بقانون  5 , بينما ايراد اختصــــاصــــات حكومات الأقاليم على ســــبيل الحصــــر , وترك ( 
ما عداها إلى حكومة الاتحاد من شـــــــأنه تقوي المركز القانوني للاتحاد كما في الدســـــــتور 

3)1953, والدســـــــــــــتور الفنزويلي لعام 1949ندي لعام اله 6 , وهو أمر يتلاءم مع الاتحاد (
الناشــق عن تفكك دولة موحدة بســيطة إلى دول عدّة , ثم قررت الانضــمام معاً في شــكل 
اتحاد فيدرالي , إذ يتجه واضــــعو الدســــتور نحو توســــيع اختصــــاص حكومة الاتحاد على 

3)حســــــــــــــــار الأقــاليم 7 مُشــــــــــــــرِّ  الــدســــــــــــــتوري بنظر الاعتةــار في توزيع , ممــا لم يــأخــذه ال(
 الاختصاصات.

ـــــــــــــه أعطى لسلطة الإقليم صلاحية تعديل  ويؤخذ على الدستور العراقي الحالي أنَّـ
تطبيق القانون الاتحادي عند تعارضـــــه مع قانون الإقليم بشـــــأن مســـــألة لا تدخل حصـــــراً 

3)ضـــــمن اختصـــــاص الحكومة الاتحادية 8 اســـــعة في التحكم . مما يعطي للإقليم ســـــلطة و (
3)بتطبيق القانون من عدمه 9 , ويجعلها مختصة بالتنفيذ, ومن دون أن يشير المُشرِّ  إلى (
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أدوات معينـــة للرقـــابـــة الاتحـــاديـــة على حســــــــــــــن التنفيـــذ كـــالاطلا  , وتقـــديم التوجيهـــات 
 والتعليمات إلى الأقاليم.

ة من ويعود ســــبب توســــيع اختصــــاصــــات حكومة الإقليم والمحافظات إلى الحيلول
دون إيجاد حكومة مركزية قوية بمركزها الدسـتوري كما كان في العهد الجمهوري السـابق, 
لكنّ حكومــات الأقــاليم والمحــافظــات أخــذ مزيــداً من الاســــــــــــــتقلال منــذ قــانون إدارة الــدولــة 
للمرحلة الانتقالية في مواجهة الحكومة المركزية , مما قد يجعل وحدة النظام الســــــــياســــــــي 

يتحول تــدريجيــاً إلى اتحــاد أقرر للكونفــدرالي نتيجــة تنــازل الحكومــة عرضــــــــــــــــة للخطر, ل
الاتحادية عن اختصـــــــــاصـــــــــاتها تدريجياً بدلًا عن تدعيم الاتحاد, ولاســـــــــيما أنَّ الاتحادات 
الكونفيدرالية كثيراً ما تتحول إلى اتحاد فيدرالي بتنازل الأعضـــــــاء عن ســـــــلطاتها لصـــــــالا 

4)الناشق عن قانون إدارة الدولة الاتحاد, وليس العكس كما في الاتحاد 0  ). 
وهكذا يتبين أنَّ المُشـــــــرِّ  الدســـــــتوري ســـــــواء في قانون إدارة الدولة أو الدســـــــتور  

الحالي لم يراِ  طبيعة النظام الســـــــياســـــــي الســـــــائد قبل التحوّل إلى النظام الاتحادي , عند 
وإنّما أعطى  توزيعه للاختصــــاصــــات بين حكومة الاتحاد وحكومات الأقاليم والمحافظات,

للأخيرة ســـلطة ممارســـة كلّ الاختصـــاصـــات, ما لم يدخل ضـــمن الاختصـــاص الحصـــري 
للحكومة الاتحادية, بضـــــــــــــمنها اختصـــــــــــــاص تعديل تطبيق القانون الاتحادي , أو تغليب 
قانون الإقليم , أو المحافظات غير المنتظمة بعقليم )على الرغم من انتفاء سلطة التشريع 

 ها للامركزية الإدارية( على القانون الاتحادي عند التعارض.الاعتيادي عنها لخضوع
 المطلب الثالث

 القيمة العملية لمبدأ سموا الاتحاد
ـــــــــــــــه تمّ تجاهل القوانين والقرارات الاتحادية في التطبيق من جانب  إذا افترضنا أنَّـ
 الأقاليم , ولا ســـيما عند تأســـيس حكومات أقاليم في معظم المحافظات بعد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعاة
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الإجراءات التي تطلبها الدســتور العراقي, فعنَّ الســؤال الذي يطرح نفســه هو ا هل بعمكان 
الاســــــــــــتناد إلى المبدأ المذكور في حفظ وحدة الاتحاد و فعذا كان الأخير ذا طبيعة حرة , 

 إذاً فلا قيمة عملية للمبدأ, ومن ثمّ فــعنَّ وحدة الاتحاد تعد مبدأً مكملًا لمبدأ سموه.
الغاية العليا للنظام الاتحادي إلى أنَّه وســـيلة لضـــمان الســـلام والاســـتقرار وتشـــير 

والتوفيق بين الأقــاليم , التي تتركز فيهــا الاختلافــات الإقليميــة في الهويــة والعرق، والــدين 
4)واللغة , ولا ســــيما في البلدان الكبيرة والمتنوعة 1 , ويكون النظام غير قابل للتجزئة , أيّ (

ئه على الانفصــال عن حكومة الاتحاد لإنَّ الأخيرة لها الســلطة العليا في عدم قدرة أعضــا
حدود الاختصـــــــــــــاصـــــــــــــات الموكلة لها بموجب الدســـــــــــــتور, فالأخير ليس اتفاقاً دولياً بين 
الوحدات الأعضاء كي يمكن الانسحار منه, وإنّما اتفاق الشعب نفسه, وهو ما تمّ تأكيده 

الولايات المتحدة الأمريكية انفصـــالها عن الاتحاد عام عندما أعلنت كارولينا الجنوبية في 
, ثمّ تةعتها عشــــــــــــــرة ولايات جنوبية أخرى, مما أحد  نزاعاً بينها , وبين حكومة 1861

, ومع ذلك يرى )*(الاتحاد , حتى انتهى بفرض ســــــــــــــيادة الأخيرة على بقية الولايات بالقوة
الفيدرالية تســـــتند إلى معاهدة  أنَّ الدولة Sydelوســـــيدل  Calhaunبعضـــــهم مثل كالهان 

دولية, بموجبها تكون سيادة أعضائها أعلى من حكومة الاتحاد, ومن ثمّ الانفصال ممكن 
ذلك معتبراً  Danial webesterبالانســــــــــــــحار من المعاهدة, وقد انتقد دانيال بســــــــــــــتر

وجهة الانفصـــــال عملًا من أعمال الثورة لمنع تطبيق الدســـــتور, وإنَّ هذه الآراء تعبر عن 
4)نظر سيـاسية , لم تلقَ قبولًا من أساتذة القانون العام 2  ) . 

أنَّ الفيدرالية تؤكد التعايش بين وحدات الاتحاد من  Joshiويرى الاستاذ جوشي 
دون انفصـــال , ولا وحدة شـــديدة, فالانفصـــال يمثل أشـــد أنوا  التوتر الداخلي, وهذا الأمر 

على عدم قابلية الاتحاد للتجزئة , كدســـــتور  دفع كثير من الاتحادات إلى النف صـــــراحةً 
, فضـــــــــــلًا عن دســـــــــــاتير أخرى حتى عدّت وحدة الاتحاد من 1919فايمار الألماني لعام 
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المةادئ الأســــــــــاســــــــــية في كلّ نظام فيدرالي, فالأعضــــــــــاء عند تكوين الاتحاد يصــــــــــةحون 
4)معتمدين على اســــتمراره للمحافظة على ســــلامتهم 3 من  , ومن مقتضــــى ذلك المبدأ ليس(

حق الأقاليم التي ترفض تعديل الدســـــــــــــتور الانفصـــــــــــــال عن الاتحاد عند موافقة أغلبيتها, 
وعلى الرغم من ذلك فقد أعطت عدداً قليلًا من الدســـــــــاتير الاتحادية حق الانفصـــــــــال إذا 
رغبت في ذلك, كدستور الاتحاد السوفيتي , ولكنّ هذا الحق كان نظرية محضة ,حكومة 

4)قمع أيّ حركة مناوئة للاتحاد الاتحاد كانت تلجأ إلى 4 , وإنَّ  إعمال ذلك الحق يضعف (
من النظام الســــوفيتي لصــــالا الولايات, فالأمر ســــيشــــجع على التفكك ويحول دون تحقيق 
تنمية سياسية واقتصادية داخل الاتحاد, وهو ما تسعى إليـه كثير من الاتحادات الفيدرالية 

ي أعلنت انفصـــالًا أحادي الجانب تارةً بالقوة كما , التي فرضـــت الوحدة على ولاياتها , الت
, وتارةً أخرى بوســـــــــائل 1865-1861حصـــــــــل في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء المدّة

4) (1962سلمية كحالة انفصال جزر الهند الغربية ) 5  ). 
أمّا في العراق فـعنَّ قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لم يوضا صراحةً طبيعة 
الوحدة في الدولة )اختيارية أم إجةارية(, مما يفترض  يه الديمومة بما يحفظ وحدة البلاد, 
ولاســـــيما ما جاء في ديةاجة القانون أنَّ العراق يســـــعى في الوقت نفســـــه إلى الحفاظ على 
وحدة وطنه بروح الإخوة والتآزر... . أمّا موقف الدستور الحالي من حق الانفصال فـــــعنَّ 

قد نفّ في ديةاجة الدســـــتور على رأنَّ الالتزام بهذا الدســـــتور يحفظ اتحاده الحر المُشـــــرِّ  
شـــعةاً وأرضـــاً وســـيادةً..ر. وهذا الأمر يشـــير إلى الطابع الاختيار للاتحاد, وفي ذلك يؤيد 

الأخير ليس شـــــــــــعةاً واحداً ,  لإنَّ منذر الفضـــــــــــل إقامة اتحاد فيدرالي اختياري بالعراق  د.
, لكلّ منها تاريخ وحضــارة , وعادات وتقاليد وخصــوصــيات يجب أن وإنما شــعور مختلفة

تحترم، ويرى أنَّـه لا يمكن بعد الآن فرض التعايش بين أفراد الشعب بالقوة من قبل الدولة 
, وإنّما يجب أن يكون لأقاليمه الإرادة الحرة في الةقاء ضــــــــــــــمن الدولة من عدمه, طالما 
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الفيدرالية بالعراق, وهذا الأمر يعد حقاً دســــــــــــتورياً  كان لتلك الإرادة دور أســــــــــــاس في بناء
ينســـــــجم مع الدســـــــتور الجديد , وقواعد القانون الدولي, ومن يعارض هذا الرأي يرغب في 

4)إعادة الحكم الشــــــمولي وســــــيطرة رالعرر الســــــنةر على ناصــــــية الأمور 6 ونرى أنَّ هذا  ,( 
 الرأي يميل للسياسة أكثر منه إلى القانون.

ر أكد الدســــتور على أن رتحافظ الســــلطات الاتحادية على وحدة وفي موضــــع آخ
4)العراق وســـــلامته واســـــتقلاله وســـــيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادير 7 , ويلاحظ أنَّ هذا (

النف مال إلى أنَّ الاتحاد غير قابل للانفصـــــــــال , والذي يجعل مهام الحفاظ على وحدة 
وهو نفّ واضا لا يقبل التأويل, بينما  العراق وكيانه من اختصاص السلطات الاتحادية,

الاستناد إلى شرط مفاده رحسن تطبيق الدستورر في الديةاجة كشرط لوحدة البلاد إنّما هو 
مقتضــــب لا يمكن التعويل عليه لوحدة بحكم الصــــيغة الانشــــائية للديةاجة المختلف عليها 

رط الالتزام بالدستور, مما في قيمتها, وأنَّ الأخذ به سيجعل الوحدة العراقية معلقة على ش
يجعلها عرضة للتجزئة إذا ما تمّ خرق الدستور، أيّ أنَّ تلك الوحدة عرضة للخطر إذا ما 
تعارضـــــــت مصـــــــالا الأقاليم والاتحاد بشـــــــكل جوهري, وأنَّ الدســـــــتور لم يحدد نو  الخرق 
 وجســـــــــــامته وجهة تقريره, وفي ذلك لم نلحظ وجود اختصـــــــــــاص للمحكمة الاتحادية العليا

( من الدســــتور ما 93لرقابة دســــتورية القوانين المحلية على مســــتوى الأقاليم عبر المادة )
ج( /1لم يثير نزاعاً مع حكومة المركز, مع العلم أنَّ قانون إدارة الدولة حدد في المادة )

منه قيمة الديةاجة واصــــفاً إياها جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون, بينما لم ترد هكذا فقرة في 
 .2005ستور د

مع العلم أنَّ مبـــدأ وحـــدة الاتحـــاد الفيـــدرالي كثيراً مـــا تؤكـــده الـــدول التي لا تقوم 
نظمها على معايير عنصــــــــــــــرية أو طائفية, وتقوم على مبدأ المواطنة مع الإقرار بالتنو  

4)القومي والديني 8  ). 
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الاتحاد , مما تقدم فعنَّ المُشـــرِّ  العراقي لم يأتِ بأحكام واضـــحة حول مبدأ ســـمو 
وســـــــــبل تفعيله أمام تنو  التفســـــــــيرات التي تطالب بجعل الاتحاد حراً, وإنّما أضـــــــــعف من 
عملية توزيع الاختصــــــــــــاصــــــــــــات , ومكنات تطبيق القوانين والقرارات الاتحادية لصــــــــــــالا 

 الأقاليم.
 
 
 
 

 المةحث الثاني
 مبدأ المشاركة الفيدرالية والنزعة المحلية للأقاليم

ســــــــــــــلطات العامة في الدولة الاتحادية لا تختلف كثيراً عن تلك إنَّ فكرة تنظيم ال
 –الســــــائدة في الدول الموحدة الةســــــيطة, التي تتحدد على وفق أحد الأشــــــكال )البرلمانية 

والمختلطــة(, كمــا هي الحــال في الولايــات المتحــدة  –وحكومــة الجمعيــة  –والرئــاســــــــــــــيــة 
عية, وكذلك العراق إذ نفّ الدســـتور الأمريكية إذ النظام الرئاســـي, وســـويســـرا حكومة الجم

على أنَّ رجمهورية العراق دولة اتحادية واحدة ..., نظام الحكم فيها  2005النافذ لعام 
4) جمهوري نيـــابي )برلمـــاني( ...ر 9 , لكنّ الاختلال يظهر في لزوم احترام مشـــــــــــــــــاركـــة (

لأقاليم , واحترام الأقاليم في تشــكيل الســلطات الاتحادية   من أجل كفالة النزعة المحلية ل
فمن وظائف الفيدرالية في أيّ بلد التوفيق مبدأ الطواعية الذي جعلها تنضـــــم إلى الاتحاد, 

بين الرغةة في الوحدة في بعض القضايا مع الرغةة في التنو  والاستقلالية عن الآخرين, 
ينة , مع ضــرورة التوازن بين المصــالا أو الهويات المشــتركة من ناحية، والمصــالا المتةا

5)أو الهويات من ناحية أخرى  0 ). 
وســــــــندرس في هذا المةحث مدى مشــــــــاركة الأقاليم في تكوين الســــــــلطات العامة 

 الاتحادية في المطالب الآتيةا
 المطلب الأول

 حدود مشاركة الأقاليم في السلطة التشريعية الاتحادية
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تختف هذه الســــلطة بســــنّ القوانين الاتحادية في جميع المســــائل التي تهمّ الدولة 
التي يحددها الدســــــتور ما يتعلّق منها بشــــــؤون الدفا  , والجنســــــية , والعملة , والكمارك , 
والمواصــــــــلات , والعلاقات الخارجية, و في الغالب تتكون هذه الســــــــلطة من مجلســــــــين ا 

الاتحادية المؤلف على أســاس الانتخار العام , وبنســب مجلس أدنى ويمثل شــعب الدولة 
تمثيل تختلف باختلال الولايات بحســب نســةة عدد الناخبين، ومجلس أعلى ويمثل شــعب 
الولايات بنســــةة واحدة لكلّ ولاية بصــــرل النظر عن عدد ســــكانها , ومســــاحة إقليمها كما 

الدول جعلت تمثيل هي الحال في تشــــــــكيل مجلس الشــــــــيو  الامريكي, بينما هناك بعض 
الولايات في المجلس الأعلى على وفق كثافتها الســــكانية كما في دســــتور فايمار الألماني 

5) 1919لعام  1 ) . 
وإذا كان الهدل من إيجاد مجلســــــــــــــين تحقيق المصــــــــــــــالا القومية لدولة الاتحاد 

الجمع بواسطة المجلس الأدنى والمصالا المحلية للولايات بواسطة المجلس الأعلى, فـعنَّ 
بين كلا الهدفين لا يعني إعطاء الولايات مكنة عرقلة الاختصـــــــــــــــاص التشــــــــــــــريعي, مما 
يقتضي من المُشرِّ  معالجة أيّ تضارر للمصالا بين الاتحاد والولايات بتغليب مصالا 

5)الأول على الثاني خدمة للدولة الاتحادية 2 , ولا تقتصــــر أهمية وجود مجلســــين للبرلمان ( 
  بل تتعداها إلى أنَّ لكليهما أثراً بالحد من إصدار القرارات المتسرعة الاتحادي على ذلك 

, ورفع مســـــــــتوى الأداء التشـــــــــريعي , وتخفي  حدة النزا  بين أحد المجلســـــــــين والســـــــــلطة 
5)التنفيذية عن طريق قيام المجلس الآخر بالتوفيق بينهما 3  ). 

على كيفية تكوين وفي العراق يلاحظ أنَّ قانون إدارة الدولة لم ينفّ صــــــــــــــراحةً 
السلطة التشريعية الانتقالية من مجلس أو مجلسين, وإنّما يستشف ضمناً أنَّ تلك السلطة 
تتكون من مجلس واحد أدنى, يمثل المصــــالا العامة للدولة , ويتمثل بالجمعية الوطنية   

و قائم لأنَّها كانت تؤلف بالاقترا  العام المةاشــــــــــــــر للناخبين في عموم العراق خلافاً لما ه
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5)في النظم الاتحادية الفيدرالية 4 , وفي ذلك لا يمكن القول بعمكان مشاركة الأقاليم كعقليم ( 
كردستان بمفرده في تكوين وممارسة السلطة التشريعية الاتحادية   لأنَّ ذلك يعكس حالة 

5)عــدم التوازن الاتحــادي بين الإقليم والحكومــة الاتحــاديــة 5 ون , ويعزو ذلــك إلى أنَّ القــان( 
يعــــــــــــــــدّ قانوناً مؤقتاً بالنظر إلى الظرول التي وضع فيها, فضلًا عن أنَّ النظام الفيدرالي 

 . بالعراق لم يصل إلى درجة مقبولة في التعامل بالواقع السياسي وحتى وقتنا الحاضر
الســــلطة التشــــريعية  أنَّ فقد نفّ صــــراحةً على  2005أمّا الدســــتور الحالي لعام 

5)الاتحادية تتكون من مجلسينا مجلس النوار , ومجلس الاتحاد 6 , أمّــــــــــــــا تكوين مجلس (
النوار فقد نفّ الدســــــتور على أن ريتكون مجلس النوار من عدد من الأعضــــــاء بنســـــةة 

5) مقعد واحد لكل مائة ألف نســــــــــــــمة من نفوس العراقر 7 , أما مجلس الاتحاد فقد نفّ  (
. يضـــــم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم, وينظم الدســـــتور أن ر..

تكوينه وشــروط العضــوية  يه وكل ما يتعلّق به بقانون يســن بأغلبية ثلثي أعضــاء مجلس 
5) النوارر 8  ) . 

المُشرِّ  الدستوري أناط تشكيل مجلس الاتحاد واختصاصاته  أنَّ ويؤخذ على ذلك 
ون, إذ يفترض أن يتســـاوى كلاهما من دون إعطاء المجلس إلى مجلس النوار لتنظم بقان

الأدنى ســــلطة أســــمى في تأســــيس المجلس الأعلى, ذلك مما يتيا لمجلس النوار ســــلطة 
تعديل قانون مجلس الاتحاد بشكل ينتقف من صلاحياته, وهو ما أكدته أيضاً توصيات 

ه لا أنَّ ق, ويؤخذ على ذلك مكتب المســاعدة الدســتورية التابع لةعثة الأمم المتحدة في العرا
يمكن إعطاء محافظات غير منتظمة في إقليم اتحادي حق التمثيل في المجلس المذكور 

5)ها تخضــــــــــــــع للامركزية الإدارية في علاقتها مع قوانين المركز وليس الفيدرالية نَّ   لأ 9 ) ,
مريكية, التي وذلك خلافاً لما هو معمول به في الاتحادات الفيدرالية كالولايات المتحدة الأ

تســــــاوي بالتمثيل بين جميع الولايات داخل المجلس الأعلى حفاظاً على حقوق ومصــــــالا 
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6)الولايات في تشريع القوانين وفقاً للدستور, الذي حدد المركز الدستوري لكلا المجلسين 0  )

 . 
( من الدستور, أحال 137المُشرِّ  الدستوري, حسةما نصّت المادة ) أنَّ والملاحظ 

بالمواد الخاصــــة بمجلس الاتحاد إلى حين صــــدور قرار من مجلس النوار بأغلبية  العمل
الثلثين بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها, وذلك في ســـــــبيل تشـــــــجيع البرلمان على 

6)التأني في وضــع قانون مجلس الاتحاد بدلًا عن الإرباك 1 الواقع الســياســي  أنَّ , ولاســيما (
شــــــــــــــكيل أقاليم , ومن ثمّ مجلس الاتحاد نتيجة حالة عدم جعل من الصــــــــــــــعوبة بمكان ت

هذا القانون لم يصــــــدر حتى الوقت  أنَّ الاســــــتقرار الســــــياســــــي التي شــــــهدتها البلاد, علماً 
الحاضر , على الرغم من كونه من القوانين الاساسية )العضوية( المكملة للدستور, ومن 

 مضي المدّة المعقولة اللازمة للتشريع.
 إعطاء مجلس النوار صلاحية تكوين مجلس الاتحاد , وتحديد وهكذا فــــــــــــــــــــــــــــــعنَّ 

اختصـــاصـــاته بقانون يجعل المجلســـين غير متكافئين دســـتورياً, إذ يصـــةا مجلس الاتحاد 
عةارة عن هيــــــــــــــــــــــــــــــــأة مشتقة مؤسَسَة عن مجلس النوار الذي له صلاحية تعديله بقانون 

 بصرل النظر عن مصالا الأقاليم.
 المطلب الثاني

 مشاركة الأقاليم في السلطة التنفيذية الاتحاديةحدود 
تتكون هذه الســــلطة في الغالب من رئيس دولة , وحكومة اتحاد, وهي تتألف من 
رئيس للاتحاد يســـــــاعده عدد من الوزراء, وتشـــــــكل بحســـــــب النظام الســـــــائد )رئاســـــــي, أو 

ية في جميع برلماني, أو مختل , أو مجلســــــــــي(, وتختف بتنفيذ القوانين والقرارات الاتحاد
6)أنحاء الاتحاد 2  ) . 
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وإذا كان من شأن الاتحاد الفيدرالي مساهمة الولايات في تكوين السلطة التنفيذية 
الاتحادية ولاســــــيما في النظام البرلماني , الذي يمنا البرلمان صــــــلاحية منا الثقة للوزارة 

, إذ تســـــهم 1949وســـــحبها كما هي الحال في ألمانيا الاتحادية على وفق دســـــتورها لعام 
المجالس البرلمانية للولايات إلى جانب مجلس البوندســـــــــتاج بواســـــــــطة مؤتمر اتحادي في 

6)-بينما يتولى مجلس البوندستاج منا الثقة للوزارة -اختيار رئيس الدولة 3 فــــــــــــعنَّ المُشرِّ  ( 
الدســــــــتوري العراقي في كلّ من قانون إدارة الدولة والدســــــــتور الحالي لم يجعل لأعضــــــــاء 

لاتحاد أيّ دور في تكوين الســــــــــــــلطة التنفيذية الاتحادية نظراً لعدم إيجاد مجلس أعلى ا
للاتحـاد, وإنّمـا يقتصــــــــــــــر ذلـك الـدور على المجلس الأدنى كـالجمعيـة الوطنيـة على وفق 
قانون إدارة الدولة , ومجلس النوار على وفق الدســــــــــــــتور الحالي على الرغم من اعتماد 

6)النظــام البرلمــاني 4 من شــــــــــــــــأنــه قيــام البرلمــان الاتحــادي في منا الثقــة للوزارة  , الــذي( 
الاتحادية وتكوينها, خلافاً للنظام الرئاســـــــــــي الذي بمقتضـــــــــــاه ينتخب رئيس الدولة انتخاباً 
مةاشـــــراً من الشـــــعب, ثم قيامه باختيار مســـــاعديه من الوزراء كما هي الحال في الولايات 

م الاتحادي في العراق لم يشــــــــــــــهد التطبيق المتحدة الأمريكية, وذلك يعزى إلى أنّ النظا
الكامل على أرض الواقع لعدم تشكيل الأقاليم عدا إقليم كردستان, بل جعلها الدستور أمراً 

6)اختيارياً بين تبنيها النظام الاتحادي أو اللامركزية الإدارية 5  ). 
هاز وإذا كان الدســـتور قد أغفل المشـــاركة الفيدرالية في اختيار أيّ من جهات الج

ــــــــــــــــعنَّ تطبيق ما يصـــدر عن المؤســـســـات الاتحادية في كثير من  ـــــــــــــــــ التنفيذي الاتحادي فـ
إدارة  قانون الموضـــــــــــــوعات يكون عن طريق الأقاليم نفســـــــــــــها . مما يمكن ملاحظته في 

المُشــــرِّ  الدســــتوري قد تبنى الطريقتين  أنَّ الذي يســــتشــــف منه  2004الدولة الملغي لعام 
ي تنفيــذ القوانين الاتحــاديــة داخــل الأقــاليم, وتحــديــداً إقليم غير المةــاشــــــــــــــرة , والمختلطــة ف

كردســـــــتان بوصـــــــفه الإقليم الوحيد عندما أعطى للمجلس الوطني الكردســـــــتاني صـــــــلاحية 
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تعديل تنفيذ أيّ من القوانين الاتحادية داخل الإقليم عند خروجها عن الاختصــــــــــاصــــــــــات 
6)د( من القانون /44, 25الحصــرية للحكومة الاتحادية المنصــوص عليها في المواد ) 6  ) ,

لحكومة إقليم كردســــــتان اختصــــــاصــــــاً أســــــاســــــاً في التحكم بأســــــلور تنفيذ القوانين  أنَّ  أيَّ 
الاتحادية , وأخذ القانون بطريقة الإدارة المختلطة في ممارسة بعض الاختصاصات منها 

, التي  إنَّ المُشـــــــــرِّ  جعل من اختصـــــــــاص حكومة الاتحاد إدارة الثروات الطبيعية للعراق
تعود لجميع أبنـــاء الأقـــاليم والمحـــافظـــات بـــالتشـــــــــــــــــاور مع حكومـــات وإدارة تلـــك الأقـــاليم 

6)والمحافظات 7 , وذلك على الرغم من كون عةارة )بالتشـــاور( تتســـم بالغموض في تحديد (
 معناها القانوني.

القوانين وكذلك الحال في الدســتور الحالي, إذ لم يحدد المُشــرِّ  نمطاً معيناً لتنفيذ 
الاتحادية, وإنّما نفّ على مجموعة مســــــــــــــائل جعل الإدارة فيها مشــــــــــــــتركة بين الحكومة 
الاتحادية وحكومات الأقاليم كعدارة النف  والغاز المســــــــــــــتخرج من الحقول الحالية وإدارة 
ـــــــــعنَّ تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية  الآثار , والمواقع الأثرية والكمارك.., وماعدا ذلك فـ
متروك إلى الأقاليم , إذ نفّ المُشــــــرِّ  على حق ســــــلطة الإقليم في تعديل تطبيق القانون 
ـــــــأن مسألة لا تدخل  الاتحادي في الإقليم عند وجود تعارض بينه , وبين قانون الإقليم بشـ

6)ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية 8 ). 
 في تشكيل الوزارة الاتحادية وهكذا فـــــــــــــــعنَّ المُشرِّ  لم يجعل للمجلس الأعلى دوراً 

للأقاليم دوراً أســـــــــــــاســـــــــــــاً في تنفيذ القوانين  أنَّ على الرغم من اعتماد النظام البرلماني, إلّا 
الاتحادية من دون تناول الدســــتور لســــبل معينة لإشــــرال الاتحاد على حســــن التنفيذ, مما 

واقع بشــــكل يضــــعف يجعل من تطبيق القوانين والقرارات الاتحادية صــــعةة التطبيق في ال
 من حالة الاتحاد. 
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وبالرجو  إلى الأجهزة التنفيذية الاتحادية الأخرى التي نفّ عليها الدستور نجد 
ها أنَّ المُشرِّ  الاعتيادي أغفل تمثيل الأقاليم في تشريع كثير من القوانين على الرغم من  أنَّ 

في إقليم كما في قانون  هيـآت مركزية يتعدى نطاقها العاصمة والمحافظات غير المنتظمة
لعام  30, وقانون هيـأة النزاهة رقم 2008لعام  53المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 

, وقانون مؤسسة 2011لعام  31وقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادية رقم  2011
الذي حلّ محل الأخير, قانون  2016لعام  2, وقانون رقم 2006لعام  3الشهداء رقم 

وقوانين دواوين الأوقال, وكذلك , 2009( لعام 4لس الخدمة العامة الاتحادي رقم )مج
, وقانون المفوضية 2004( لعام 56رقم ) الابقاء على قانون البنك المركزي العراقي

 .2004لعام  65العراقية للاتصالات والاعلام رقم 
دة السلطة المؤسِسة وبالمقابل هناك هيــآت تنفيذية فيها تمثيل للأقاليم بموجب إرا

كالهيــأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وهيــأة تخصيف 
السلطة المؤسَسة كمفوضية الانتخابات , وبعض اللجان  إرادةالواردات الاتحادية, أو 

 الوزارية . 
غير  فعلى وفق الدستور تؤسس هيـأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات

المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة , 
والةعثات والزمالات الدراسية والوفود , والمؤتمرات الإقليمية , والدولية , وتتكون من ممثلي 

6)الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم 9  , ونظمت بقانون رقم(
منه على وجود ممثل عن كلّ محافظة في  )3, الذي نفّ في المادة ) 2016لعام  26

الأقاليم لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام يسميهم رئيس حكومة الإقليم بعد موافقة 
وزارة الخارجيــــة, وزارة الدفــــــــا , إلى جانب ذلك ممثلين عن كلّ مما يأتي ) برلمان الإقليم,

الماليـــــــة, وزارة الداخليــــــة, وزارة التخطيــــ , وزارة التعليم العالي والةحث العلمي, وزارة وزارة 
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النقـــــل, وزارة التجــــارة, وزارة الصحــــة, وزارة الموارد المائيــــة, وزارة الثقافــــــة, الأمانة العامة 
ثل عن كلّ محافظة من المحافظات لمجلس الوزراء, مجلس الخدمة الاتحادي(, وكذلك مم

غير المنتظمة في إقليم لا يقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام يسميه المحافظ بعد موافقة 
7)مجلس المحافظة 0 ) . 

ونفّ الدستور على أن تؤسس بقانون هيـأة عامة لمراقةة تخصيف الواردات 
اليم والمحافظات وممثلين الاتحادية , وتتكون الهيــأة من خبراء الحكومة الاتحادية والأق

7)عنها 1 على أن ( 7إذ نصّت المادة) 2017( لعام 55رقم ) , ولأجل ذلك شر  قانون (
تضم الهيــأة عدداً من الخبراء , وممثلين عن الحكومة الاتحادية يسميهم مجلس الوزراء, 

سميهم ويحدد عددهم بثلاثة أعضاء , وممثلي الإقليم , والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ي
ويحدد عددهم مجلس الوزراء في الإقليم أو مجلس المحافظة غير المنتظمة في إقليم على 
أن لا يزيد عن خبير , وممثل واحد عن كلّ محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في 

7)إقليم  2 ). 
كالمفوضية  المؤسَسةوهناك جهات تنفيذية ضمّت تمثيلًا للأقاليم بعرادة السلطة 

تسعة أعضاء قضاة اثنين  2019لعام  31العليا المستقلة للانتخابات بحسب قانون رقم 
, يختارهم مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيا مجلس القضاء في إقليم كردستان, 
بينما الأعضاء السةعة الآخرين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من الجهاز القضائي ومن 

7)لةمحاكم مجلس الدو  3 , وهناك ممثل عن إقليم كردستان في عضوية اللجنة المركزية  (
لتعويض المتضررين عن العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية 

لعام  20لقانون رقم  2015لعام  57من قانون التعديل الاول رقم  4بموجب المادة 
2009  . 

 المطلب الثالث
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 السلطة القضائية الاتحاديةحدود مشاركة الأقاليم في 
تتكون هذه الســــــــــــــلطة في النظم الاتحادية من محكمة عليا تختف بالرقابة على 
دســـــــتورية القوانين وتفســـــــيرها والفصـــــــل في المنازعات , التي تقع بين الولايات أو بينها , 
, وبين حكومة الاتحاد أو أحد مواطني الاتحاد , أو بين أفراد ينتمون إلى ولايات مختلفة 
كالمحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الدســــتورية في ســــويســــرا والمحكمة 
الدســــــــــــــتورية بألمانيا, وتتكون تلك الســــــــــــــلطة من محاكم اتحادية أخرى , يجري تنظيمها 
وتحديد اختصـــاصـــاتها بقانون, وتختف تلك المحاكم بما تمثله من قضـــاء اتحادي برقابة 

ديـة , وتفســــــــــــــيرهـا ضــــــــــــــمـانـاً لوحـدة الـدولـة الاتحـاديـة بمـا في ذلـك تطبيق القوانين الاتحـا
7)المنازعات الإدارية المتعلقة بشؤون الاتحاد كالمحكمة الإدارية العليا بسويسرا 4 , ولأجل ( 

ذلك تســـــــعى النظم الاتحادية إلى مشـــــــاركة الأقاليم في اختيار أعضـــــــاء المحاكم العليا أو 
 الدستورية.

فـعنَّ تعيين قضاة المحكمة العليا يكون  1787ي لعام وعلى وفق الدستور الامريك
7)بنـاءً على اقتراح رئيس الدولة -بوصفه ممثل للولايات –بموافقة مجلس الشيو   5 وكذلك  ,(
إذ يتولى مجلس الاتحاد الموافقة على تعيين قضاة المحكمة  1993الدستور الروسي لعام 

7)ترشيحات رئيس الدولة بناءً على للاتحاد والمحكمة العليا الدستورية, 6 , وفي المانيا فعنَّ (
قد كفل المشاركة في مختلف المحاكم الاتحادية, وتضم  1949القانون الأساس لعام 

المحكمة الدستورية الاتحادية قضاة اتحاديين, وأعضاء آخرين يجري انتخار نصف 
ممثلاً للأقاليم, أعضائها من قبل البوندستاج , والنصف الآخر من قبل البوندسرات بوصفة 

ويضمّ الاتحاد محكمة العدل الاتحادية، والمحكمة الإدارية الاتحادية، والمحكمة 
الاجتماعية الاتحادية, والمحكمة المالية الاتحادية، ومحكمة العمل الاتحادية، بوصفها 

ختيار محاكم عليا للتشريعات النظامية، والإدارية، والمالية، والعمالية، والاجتماعية, ويتمّ ا
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قضاة كلّ محكمة من جانب الوزير الاتحادي المختف على أن تشترك في الاختيار لجنة 
لانتخار القضاة تتألف من وزراء الولايات المختصين، وعدد مماثل من الأعضاء يختارهم 

7)البوندستاج 7 ). 

وفي العراق لم يحدد المُشـــــــــرِّ  تنظيماً واضـــــــــحاً للمشـــــــــاركة الفيدرالية للأقاليم في 
 إدارةل جهات القضـــــاء الاتحادي, فالســـــلطة القضـــــائية الاتحادية كانت وفقاً لقانون تشـــــكي

تان بما في ذلك محاكم الدرجة  الدولة تتكون من المحاكم الموجودة خارج إقليم كردســــــــــــــ
ت عليه المادة ) ( من 44الأولى ومحاكم الاســــتئنال , ومحكمة التمييز باســــتثناء ما نصــــّ

7)هذا القانون  8 تتعلّق بالمحكمة الاتحادية العليا, فضلًا عن كون القانون قد أوجد , والتي ( 
مجلســـاً قضـــائياً أعلى مســـؤولًا عن ســـير شـــؤون الســـلطة القضـــائية باســـم رمجلس القضـــاء 

7)الأعلىر 9 )  . 
وتمثل المحكمة الاتحادية العليا أعلى جهة قضـــــــــــــــائية على وفق ذلك القانون , 

ل بالدعاوى بين الحكومة المركزية , وحكومات وتختف برقابة دســـــتورية القوانين, والفصـــــ
الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية , إنّما تؤلف بحســب ذلك القانون 
من تسعة أعضاء , يقوم مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم 

لمحكمة, على أن يختف ( شــخصــاً لملء الشــواغر في ا27-18بترشــيا ما لا يقل عن )
8)مجلس الرئاســة بتعيين أعضــاء المحكمة وتســمية أحدهم رئيســاً لها 0 , ولم يحدد المُشــرِّ  ( 

نســـــةة مشـــــاركة الأقاليم التي يتشـــــاور عنها مجلس القضـــــاء الأعلى   لغرض تمثيلها في 
المحكمة الاتحادية العليا, وإنّما ليس هناك أقاليم , ولا مجالس قضــــــــــــائية لها وقت ســــــــــــن 
القــانون, وإنَّ التشــــــــــــــــاور لا يحمــل معنى الالزام, فمن حق المجلس تبني مخرجــاتــه , أو 

 رفضها من الناحية النظرية.
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صلاحية  -المؤلف على أساس تمثيل المكونات –إلّا أنَّ إعطاء مجلس الرئاسة 
 تعيين أعضـــاء المحكمة الاتحادية العليا يعزز من نفوذ الســـلطة الســـياســـية تجاه المحكمة

(8 1 مع أنَّها  , فقد أضـــحت التوافقية شـــكلا من أشـــكال المشـــاركة العامة لإقليم كردســـتان,( 
تُعرل بتقاســـــــــم الســـــــــلطة في كثير من المجتمعات المنقســـــــــمة, وتســـــــــتخدم على أنَّها آلية 
التقريب بين الأطرال المتصـــارعة, ومع ذلك ، فقد تمّ انتقادها على أســـاس أنَّ المواطنين 

جمـاعيـة ، وهو مـا قـد لا يريـدون فعلـه , وتعطي قوة مفرطة  مجبرون على اختيـار هويـة
لقادة الجماعات على حسار مشاركة الأفراد, ولا توجد حوافز لمتابعة المصالا المشتركة 
فوق المصالا الفرعية, ولعل الأفضل هو تقسيم السلطة عمودياً )إقليمياً( بين الحكومات 

8)المركزية والإقليمية 2 ). 
يدرالية واضــــــحةً في مجلس القضــــــاء الأعلى الذي يشــــــرل وجاءت المشــــــاركة الف

على الشــــــــــــــؤون الإدارية والمالية للقضــــــــــــــاء إذ يؤلف من رئيس المحكمة الاتحادية العليا 
ورئيس, ونوار محكمة التمييز الاتحادية ور ســــــاء محاكم الاســــــتئنال الاتحادية , ورئيس 

8)كــلّ محكمــة إقليميــة للتمييز ونــائةــه 3 النــاحيــة النظريــة, أنَّ للأقــاليم , ذلــك ممــا يؤكــد من ( 
دوراً في ممارســــة الســــلطة القضــــائية الاتحادية عبر مجلس القضــــاء الأعلى, فضــــلًا عن 

8)دورها في إقامة محاكم محلية للأقاليم 4 , ولم يبيّن القانون طريقة تعيين أعضـــاء مجلس ( 
د لها في القوانين ( لا وجو 45القضـــــاء الأعلى, وإنَّ العناوين الوظيفية الواردة في المادة )

العراقية  لإنَّ العراق دولة موحدة بســــــــــــــيطة قبل وضــــــــــــــع هذا القانون, مما يتطلب عدم 
8)الخوض في هكذا جوانب , وتركها إلى الدستور الدائم 5  ). 

, فــــــــــــــأنَّها تتألف من  2005وحول تنظيم السلطة القضائية الاتحادية في دستور 
لعليا ومحكمة التمييز الاتحادية , وجهاز مجلس القضـــــــــــــــاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ا
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8)الادعاء العام وهيــــــأة الإشرال القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم بقانون  6  )

 . 
أمّـا تشكيل مجلس القضاء الأعلى فنجد أنَّ المُشرِّ  قد تأخر كثيراً في سنّ قانون 

في تشــــــــكيله المشــــــــاركة , وضــــــــمن  2017لعام  45إذ شــــــــر  قانون المجلس ذي الرقم , 
 الفيدرالية للأقاليم , وضــــمّ في تشــــكيله ر ســــاء مجالس القضــــاء في الأقاليم, إذ نفّ على

كلّ من نواب  عضــويةأن يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيسااا و  
الأخير و  رئيس الادعاء العامو  رئيس هياااااااااااااأة اي اااراء الاكاااائ   ر سااااء محا   

لاتحادية  ر ساء مجالس الاكاء ف  الأقالي و على أن يحل أقدم أعكاء الاستئناء ا
8)المجلس محل الرئيس عند غيابه لأيّ سبب كان 7 و  نجد أنَّ الغلبة ف  التشكيل ه  (

للنزعة الاتحادية ف  العكاااااااواة اينما كان قانون إدارة الد لة يكاااااااي  نواب ر ساااااااء 
و  مع ذلك ل  يتّ  تفعيلهو ال كان المجالس الاكااااااائية ل قالي  ف  العكااااااواة أيكااااااا  

الاانون الساااااااائد قبل سااااااانّ قانون مجلس الاكااااااااء الأعلى الم كور هو أمر سااااااال ة 
و  جاء  المتضــــمن إعادة تشــــكيل مجلس القضــــاء 2003لعام  35رقم الائتلاء المؤقتة 

الاساا  النان  منه خاليا  من اي ااارة إلى مساااهمة الولدال المحليةب  الساابب ف  ذلك 
أنَّااااه كان يحا   مدّة يمنية لا تتبع فلسفة دستوراة محددة أيّ  رع بعد اساال الن ام 
السااياساا  السااااىو  على الرذ  من ذلك إلّا أنَّ الأمر اسااتمر العمل به إلى ذاية ساان 

 .2017لعام  45رق  قانون المجلس 
 ذلب قانون المجلس أعلاه النزعة الاتحادية ف  الاجتماعال  اتخاذ الارارال 

حضور اغلبية عدد الأعضاء , وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات ذ يكفي لصحة انعقاده إو 
8)الحاضرين, وعند التساوي يرجا الجانب الذي صوت معه الرئيس 8 ).  
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المحكمة الاتحادية العليا , فنفّ على تؤلف ونفّ الدســـــــــــــتور على إعادة تنظيم 
المحكمة من عدد من القضـــــاة وخبراء في الفقه الإســـــلامي , وفقهاء القانون يحدد عددهم 

8)وطريقة اختيارهم بقانون  9 , وتختف برقابة دســــــــــــــتورية القوانين وتفســــــــــــــيرها , والأنظمة ( 
الاتحادية والقرارات والأنظمة النافذة والفصــــــــل في القضــــــــايا الناشــــــــئة عن تطبيق القوانين 

 . والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية
ولم يصـــــــــــدر أيّ قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا, ذلك مما يتطّلب إحاطة  

 المُشرِّ  بذلك عند معالجة الجوانب المتعلقة بكيفية اختيار الأعضاء.
الذي شـــــر  اســـــتناداً  2005لعام  30فقد أبقى المُشـــــرِّ  على قانون المحكمة رقم 

 وجاء تنظيمها يتلاءم معه.  2004إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 
فالقانون المذكور يةقي على العضــوية القضــائية للمحكمة من دون إضــافة خبراء 

 القانون)قبل تعديله( على أن تؤلف من رئيس إذ نفّ  الفقه الإســــــــــــــلامي وفقهاء القانون,
وثمانية أعضــــــــاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاســــــــة بناءً على ترشــــــــيا مجلس القضــــــــاء 
الأعلى بالتشــــــاور مع المجالس القضــــــائية للأقاليم على وفق ما هو منصــــــوص عليه في 

9)فاً ( من قانون إدارة الدولة العراقية المذكور ان44الفقرة ) هـ ( من المادة ) 0 ). 
أصــــــــــــــةا  2021لعام  25ولكنّ بعد تعديل قانون المحكمة بموجب قانون رقم  

تشــكيلها يضــمّ رئيســاً ونائةاً للرئيس , وســةعة أعضــاء أصــليين يتمّ اختيارهم من بين قضــاة 
الصــنف الأول المســتمرين بالخدمة, وأربعة أعضــاء احتياط غير متفرغين, على أن يتولى 

, ورئيس المحكمة الاتحادية العليا, ورئيس جهـــــاز الادعـــــاء رئيس مجلس القضاء الأعلى 
العام , ورئيـــس جهاز الإشـــرال القضائي اختـــيار رئيس المحكــــــمة ونائــــــةه, والأعضاء من 
بين القضـــاة المُرشـــحين مع تــــــــــــــــــمثيل الأقاليم في تشـــكيل المحكمة , وترفع أســـماءهم إلى 
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( خمســــة 15تعيين أثناء مدة أقصــــاها )رئيس الجمهورية لإصــــدار المرســــوم الجمهوري بال
9)عشر يوما من تاريخ اختيارهم 1 ) . 

ولم يبين نسةة تمثيل الأقاليم في المحكمة وأسلور اختيارهم بالشكل الذي يضمن 
استقلالهم, ولكنّ مع ذلك نجد هناك تغليةاً للنزعات الفرعية والمحلية في تشكيل المحكمة, 

تعــديــل الأول المــذكور الــذي نفّ على أن يحفظ ( من قــانون ال6بــديــل مــا ورد المــادة )
التوازن بين مكونات الشــعب العراقي في تشــكيل المحكمة, مما قد يســما بتغليب النزعات 
الســـــياســـــية الفرعية في أعمال المحكمة, فحينما يدخل العضـــــو بوصـــــفه ممثلًا عن مكونه 

 إنّما يجعله يتعامل باتجاهات ضيقة على وفق انتمائه الخاص.
النزعة المحلية حينما جعلت المادة الخامســـــــــــــة من قانون المحكمة انعقاد وغلبت 

المحكمة لا يصـــــــا إلّا بحضـــــــور جميع أعضـــــــائها, وتصـــــــدر الأحكام والقرارات بالأغلبية 
الةســـيطة , عدا تلك الخاصـــة بالفصـــل في المنازعات الحاصـــلة بين الحكومة الاتحادية , 

ت والإدارات المحلية  يجب أن تصــــدر بأغلبية وحكومات الأقاليم , والمحافظات , والبلديا
الثلثين, فقد اشـــــــتراط اجتما  الأعضـــــــاء كافة لصـــــــحة الانعقاد, وأغلبية الثلثين لإصـــــــدار 
القرار بالمنازعات المحلية, مما قد يكون ســــــــبةاً في تعطيل أعمال المحكمة لصــــــــالا إرادة 

 الأقاليم.
ؤســـــســـــات القضـــــائية الاتحادية ولم نلحظ تنظيم لتمثيل معين للأقاليم في بقية الم

على الرغم من تطبيقها للقوانين المركزية الواجةة في أنحاد البلاد كافة كالمحاكم الإدارية 
 , التي لا تزال محكومة بقوانين ســــــــــابقة على نفاذ الدســــــــــتور, وكذلك جهاز الادعاء العام

 .2017لعام  49على وفق قانون رقم 
في العراق مع تنظيم الســـــــــلطات الاتحادية مما تقدم تعامل المُشـــــــــرِّ  الدســـــــــتوري 

بشــــــــكل يقترر من أيّ تنظيم للســــــــلطة في دولة بســــــــيطة , فقد أغفل دورها في التشــــــــريع 
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والتنفيذ, بينما في القضـــــاء هناك مشـــــاركة محدودة للأقاليم في التشـــــكيل, ولكنّ في انعقاد 
خشــــية من تغليب المحكمة الاتحادية العليا وحســــمها للقضــــايا مع الوحدات المحلية هناك 

 النزعة المحلية عند اتسا  عدد الأقاليم في العراق.
 

 الخاتمة
بعد اتمام الةحث في الأســـــــــس الدســـــــــتورية للتوفيق بين الوحدوية والنزعة المحلية 

 للأقاليم في العراق يظهر للةاحث استنتاجات ومقترحات هيا
 اولًاا الاستنتاجات

غير متمتعة بالاسـتقلال الذاتي بالنظر يقوم النظام الاتحادي بين دول أو ولايات  .1
إلى وجود أســــــةار حقيقية ذات طابع ســــــياســــــي , أو اجتماعي, أو خارجي تدفع 
الأعضــــاء إلى تكوين اتحاد فيدرالي  يما بينها على وفق دســــتور مركزي, مما لم 
يتمّ مراعــاتــه في نشـــــــــــــــأة النظــام الاتحــادي في العراق بــالنظر إلى الظرول التي 

 رافقت إقامته.
لم يميّز المُشـــــــرِّ  الدســـــــتوري في العراق بين اللامركزية الســـــــياســـــــية واللامركزية   .2

الإدارية, إذ أعطى المحافظات صــــــــــــلاحية تكوين إقليم فيدرالي بينها , أو الإبقاء 
على اللامركزية الإدارية, فقد تعامل معها المُشـــــرِّ  كوحدات ســـــياســـــية , وليســـــت 

 إدارية في كثير من الجوانب.
مبدأ ســـمو الاتحاد في الدســـتور على الرغم من  2005شـــرِّ  في دســـتور تبنى المُ  .3

عدم الإشارة الصريحة إلى علوية القوانين والقرارات الاتحادية بخلال قانون إدارة 
الدولة للمرحلة الانتقالية , الذي أخضـــــع قرارات محاكم الإقليم لرقابة الاتحاد عند 

 تحادية.الا الاوانينالتعارض مع الدستور , أو مع 
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أضــــــعف الدســــــتور المذكور من مكنات الوفاء بالنزعة الوحدوية من خلال ســــــعة  .4
اختصــــاصــــات الأقاليم والمحافظات , وتغليب إراداتها على الإرادة الاتحادية عند 
التناز  في الاختصـــــاصـــــات المشـــــتركة   فضـــــلًا عن عدم رســـــم متطلةات معينة 

 نين والقرارات الاتحادية. للإشرال الاتحادي على حسن تنفيذ الأقاليم للقوا
أضــــعف المُشــــرِّ  الدســــتوري من مشــــاركة الأقاليم في تشــــكيل الســــلطة التشــــريعية  .5

ــــــــــــأة مُؤسَسَة بقانون من قبل مجلس النوار  الاتحادية, إذ جعل مجلس الاتحاد هيـ
 من حيث التشكيل , والاختصاص. 

بواســـــطة المجلس لم يكفل الدســـــتور العراقي الحالي أيّ مشـــــاركة فيدرالية للأقاليم  .6
الأعلى , الذي يمثل الولايات , أو بشــــــكل مةاشــــــر في تشــــــكيل الســــــلطة التنفيذية 

ـــــآت المستقلة المرتةطة بها ــــــ ـــــآت -وكةار موظفيها, والهيـ ــــــ , - يما عدا بعض الهيـ
 وكانت التوافقية بديلا عن ذلك أثناء المرحلة المنصرمة من نفاذ الدستور.

والقوانين المكملة له حدوداً واضـــــــــــحة لتمثيل لم يرســـــــــــم الدســـــــــــتور العراقي النافذ  .7
الأقاليم في الســلطة القضــائية من حيث أســلور اختيار ممثلي الأقاليم , ونســبتهم 
قياســـــــــــــاً بالموظفين الاتحاديين, ولا ســـــــــــــيما في المحكمة الاتحادية العليا, وكذلك 
ية مجلس القضـــــــــــــــاء الأعلى, بينما لم نلحظ لهم تمثيلًا في بقية المحاكم الاتحاد

 على خلال الدستورين الروسي والالماني الحاليين.
من النزعات الفرعية في تشـــــكيل المحكمة الاتحادية العليا غلب المُشـــــرِّ  العراقي  .8

عندما اشــــــــــــــترط  2005لعام  30لقانون رقم  2021لعام  25بتعديله الاول رقم 
يتطلةــه التوازن بين مكونــات الشــــــــــــــعــب العراقي في تكوين المحكمــة خلافــاً لمــا 

 الدستور.
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غلب المُشـــــــــرِّ  المذكور من النزعة المحلية للأقاليم في قانون المحكمة الاتحادية  .9
العليا , وذلك في مجال أســـــــــلور انعقادها , والاغلبية اللازمة لحســـــــــم المنازعات 
بين الحكومــة الاتحــاديــة , وحكومــات الأقــاليم والمحــافظــات والبلــديــات والإدارات 

 تعدد الأقاليم. المحلية, ولاسيما عند
 ثانياًا التوصيات

نقترح على المُشرِّ  الدستوري دعم مبدأ سمو الاتحاد وذلك بتغليب قانون السلطة  .1
 الاتحادية على القوانين المحلية في المسائل المشتركة.

نقترح اعتمـــاد الإدارة المختلطـــة في تنفيـــذ القوانين والقرارات الاتحـــاديـــة, وإلغـــاء  .2
يل تطبيقها بحجة خروجها عن الاختصــــــــاص الحصــــــــري ســــــــلطة الأقاليم في تعد

 للاتحاد. 
ندعو المُشــــرِّ  إلى إيجاد ضــــمانات حقيقية تؤكد على وحدة وســــيادة الدولة وذلك  .3

بعيراد نفّ خاص يجعل الاتحاد عاماً قائماً على أســـــــــــــــاس الحقائق الجغرا ية , 
وليس على أســـــــــــــــاس طـائفي ديني , أو قومي , أو عرقي, وكـذلـك حـذل عةــارة 
ت على أنَّ الالتزام بأحكام هذا  )الحر( الواردة في ديةاجة الدســـــــــــــتور التي نصـــــــــــــّ

 . الحرالدستور يحفظ للعراق اتحاده 
نقترح أن يتولى الدستور تحديد مجلس الاتحاد من حيث التكوين , والاختصاص  .4

بدلًا عن جعله من اختصاص مجلس النوار, وبما يكفل المساواة بين المجلسين, 
 ه دور في تشكيل السلطة التنفيذية الاتحادية ومساءلتها.بحيث يكون ل

من المستحسن ايجاد شروط معقدة  يمن يتولى مجلس الاتحاد من أجل الحيلولة  .5
من دون ايجاد مجلس يراعي الكفاءة الفنية, وفي الوقت نفســـــــــــــــه تمثيل المجتمع 
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 المحلي, بينما ســـــــــــتقود الشـــــــــــروط الةســـــــــــيطة العامة إلى عدم التمايز مع مجلس
 النوار.

ندعو إلى الأخذ بالنظام شـــــــةه الرئاســـــــي , وذلك بجعل انتخار رئيس الجمهورية  .6
انتخاباً تشارك به الأقاليم والمحافظات المختلفة , وذات سلطة حقيقية في تكلي  

على أن يعرضــــــــــــوا برنامجهم على مجلس النوار –رئيس الوزراء وتعيين الوزراء 
 توافقية.من أجل وضع حد لل -لاحقاً لنيل الثقة

ـــــــآت المستقلة الاتحادية, إما  .7 ــــــــ من الأفضل ضمان اشراك الأقاليم في تشكيل الهيـ
بجعل الموافقة على تعيين أعضـــــــاء مجالســـــــها من مهام مجلس الاتحاد بدلًا عن 

 مجلس النوار , أو بــعضافة ممثلين عن الأقاليم في عضوية مجالسها.
تكوين المحكمة الاتحادية  من الضـــــــروري إلغاء شـــــــرط التوازن بين المكونات في .8

العليا , وشـــــــرط الاجما  لصـــــــحة انعقادها, واغلبية الثلثين لحســـــــم المنازعات مع 
 الوحدات المحلية.

من الافضـــــل اشـــــراك الأقاليم في عضـــــوية بقية المحاكم الاتحادية   لإنَّ قراراتها  .9
 تسري في أنحاء البلاد كافة.
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 المصادر والمراجعا 
  

( يمثل الاتحاد الشخخخ اخخخق ا ياوا  ين مجم عة دومج , ديب ي يينى ق  ضا اك مخخخاا تها ل دخخخيادوا الجاةضي, ياكانتي,ي ي   تها   1)
تح  دخخخضح, ماتها يامج ينفاخخخصي عشخخخ اخخخي,  تديت, ممخخخىوا   فمخخخيك  اخخخاا الاتحادي يته ل  الاتحاد ال مج ييجنا  ي    ينفوف  

 ضا الصغا مما ينفويت عك  ن   شاا هيخخخخخخخخخخخخخخخاة ديادي, ادفشانين,  عول  ضا ا يا   ضا  أ ماؤه ع ا ل الميادة الجاةضي, ياكانتي,
اكهجاي المشترته, لضجيب اك مااي أّ ا الاتحاد ا  ي ق فخخخخخخخخخخخخت ق أ مااه  ي ج ديادوا اكانتي, لااا هيخخخخخخخخخخخخاة اتحاد ينصأد ا ن ي  

ها اكاص بها يدخخخخخخخضحاوا العا , الفشخخخخخخخصينعي, يال مخخخخخخخا ي, يامج دي  المخخخخخخخيادة الجاةضي,ي     ى ا تهلّ ديل,  مخخخخخخخمجة  في , عجدخخخخخخخفمجن 
يالفنيي ين,. لمتينج  ن الفياخخخخخخخيل ينن ص د د.  وج تها ل ليض,ي الن ا المخخخخخخخيادخخخخخخخي, )الجيل, يا  مج ,(ي دان الن مخخخخخخخ, العصعي,ي ع ي ي 

 . 123-115ي ص1969
(2  .284ي ص1970ع ي ي ي   فى, لىنا ي 2 صبي(ي ط-مانث دضيوا  اليانيوقي المعجا ال ا مجني )ا  ضيتي(
(3  .176ي ص1983ي دان ال فاب الضىنانيي ع ي  1د.احمج زتهق عجييي  عجا  احضحا  العضمجم الإدانين,ي ط (
ي المؤدخخخخخمخخخخخ, ارا عي, لضجنادخخخخخا  يالنشخخخخخص يالفمجزين ي 1( د.  وج  وص  مجلمجدي الييجنالي, ي   ا ي,  حىي  ا تهن ام دخخخخخيادخخخخخقي ط4)

 .29ي ص2009ع ي ي 
(5  .38-37ي ص 1991ي دان العضا لضولاينني ع ي ي 1دضيوا ي الييجنالي, يالمجفوعا  الفعجدين, يلىنا ي ط(د.  اام 
 .427-421( د.  وج  وص  مجلمجدي الماجن الماعقي ص6)
( وخخج التعيخخجيي   صة  ضا الن خخام الاتحخخادي س وخخل الخخجدخخخخخخخخخخخخخخخفمجن العصاوق ارخخجينخخجي دضخخ, ممجان الي صي المصتهت العصاوق لضىحمجث 7)

 .99ي ص2007ي شىاط 3ادا  الممف ىضي,ي عيالجن 
( المجومج , الجيلي,   مجق اكوضيا ي صياغ, ددفمجن العصاق ارجينج )اكد  يالممجاد(ي المع ج العصاوق لضفنوي, يالجيم صاطي,ي المضف 8)

 .26ي ص2005العصاوق/ دنادا  ددفمجنين,، أيان 
 .123ي ص2005ي دان  وان لضنشص يالفمجزين ي اكند ي 1ط (فصاس  ىج الصزاق الممجدانيي العصاق  مف ىل عجدفمجن غا ضي9)
(1  .503-498( لمتينج  ن الفيايل ينن صد د.  وج  وص  مجلمجدي الماجن الماعقي ص0
(1  .100(  وج التينجيي الماجن الماعقي ص1
(1  .43-38( دافيج تهمجشما  تهمجينلي الن ام الميادق س المجلايا  المفحجةي   فى, اكانجقي  اصي ب.  ي ص2
(1 3  .43-27ي ص2006تينج  ن الفيايل ينن صد نينالج ب. يا  ي اك  و, الييجنالي,ي  نفجى الاتحادا  الييجنالي,ي تهنجاي (لم
(1  .33-29( د.  وج  وص  مجلمجدي الماجن الماعقي ص4
(1 ي 55ويخخ,ي ع( د.  خخجنا   خخاتخخل  ىيخخجي  خخاب الن خخام الاتحخخادي س العصاقي دضخخ, ال خخا مج  الم خخان ي اعيخخ, ال خخا مج  الم خخان  العصا5

 .17-16ي ص2008
(1 6  .2005(  ن الجدفمجن العصاوق لعام 1( المادة )
(1 7  .2005ثا يا (  ن الجدفمجن العصاوق لعام /122أيلا ي /121ي 119ي 117ي 116( الممجاد )
(1   ن الجدفمجن  يمك. (123ثا يا  يةا ما ي /122( الماد ة )8
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(1 (ي 1ي  مجدمج , الث اف, ال ا مج ي, )1س الميتا ي ط 2005(د. غازي فيال   جيي  امجص ددفمجن ا مجنين, العصاق لعام 9
 .   58 - 56ي ص2008

(2 ي 2009ي الم فى, ال ا مج ي,ي عغجادي 2ي ط5( ىيل  ىج الصحمن مياييي المخخخخخخخخضح, الفشخخخخخخخخصينعي, س الجيب الاتحادين, الييجنالي,ي  0
 .89-88ةصي ي الماجن الماعقي ص؛ عجين زتهق احمج يا 5ص
(2 (  عوص   جي ال ىيمخخخخخخخقي  مجزين  الاةفاخخخخخخخاصخخخخخخخا  الجدخخخخخخخفمجنين, س الجيل, الييجنالي,ي أطصيم, دتهفمجناهي تهضي, ال ا مج  / تا ع, 1

 .173،16ي ص2007عغجادي 
(2 2  .1787(  ن الجدفمجن الا صين ق لعام 2ي6(المادة )
(2 ي اروعي, الماخخصين, لنشخخص المعصف, يالث اف, 1ك صين ي,ي  صا, د تاعص دخخعيجي ط( لاني المج يتي   ام ا  ا س المجلايا  المفحجة ا3

 .35 -34ي ص1996العالمي,ي 
(2  .238ي ص1989(  مجنتمص  . ادلصي الجدفمجن اك صين ق )أف انه ي ثضك(ي  صا, د صادق  عصاهياي دان ال فب اكندنيي 4
(2 الجدفمجني )المىادئ اكدادي, لضجدفمجن اك صين ق(ي  صا, د  وج  ( ت يم أ. باني ي يس.  مج اس دينني ي المجتيت س ال ا مج 5

 .123-121ي ص1998ي اروعي, الماصين, لنشص المعصف, يالث اف, العالمي,ي ال اهصة 1 احياي ط
(2 6 )Jay B. Sykes, Nicole Vanatko, Federal Preemption: A Legal Primer, 

Congressional Research Service, July 23, 2019, Research published on 1-2-2021 
on the following website: https://sgp.fas.org/crs/misc/R45825.pdf 
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